
د. محمد العامري

 

لماذا نحتاج إلى دليل سياسات وإجراءات؟ � المنطلقات التنظيمية

يوضح هذا المقال المنطلقات التنظيمية التي تجعل من دليل السياسات والإجراءات ضرورة مؤسسية، حيث يبرز دوره في
سد الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من

التجارب العالمية.
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1️⃣ � المقدمة: الفجوة بين الرؤية والتنفيذ ولماذا يظهر الدليل كضرورة

عندما تضع المؤسسات رؤاها وخططها الاستراتيجية، فإنها غالبًا ما تواجه تحديًا أساسيًا يتمثل في تحويل هذه الرؤية إلى

ق فعليًا على أرض ممارسات تنفيذية ملموسة. هنا تتضح الفجوة بين ما يُرسم على الورق من توجهات وأهداف كبرى، وبين ما يُطب

الواقع من أنشطة وإجراءات. هذه الفجوة لا تنشأ فقط من ضعف التخطيط أو محدودية الموارد، بل تعود في كثير من الأحيان إلى

غياب المرجعية المنظمة التي تترجم الرؤية إلى سياسات واضحة وإجراءات دقيقة يمكن لكل موظف أن يستند إليها.

لقد أثبتت الدراسات الإدارية (مثل بحوث "Mintzberg" حول المدرسة التنظيمية، وأطر "Pettigrew" في إدارة التغيير) أن المؤسسات

التي لا تملك أدلة سياسات وإجراءات متكاملة تعاني من الازدواجية، والتضارب في القرارات، وتباين طرق العمل، مما يؤدي إلى

انخفاض الكفاءة التشغيلية وتراجع مستويات الرضا لدى الموظفين والمتعاملين. وفي المقابل، فإن المؤسسات التي اعتمدت أدلة

وCOSO للحوكمة والرقابة الداخلية، تمكنت من تضييق الفجوة بين واضحة ومنهجية، وفق معايير ISO 9001 للجودة الإدارية 

التخطيط والتنفيذ، ونجحت في توحيد ممارساتها بما يضمن استدامة التميز.

إن الحاجة إلى دليل السياسات والإجراءات لا ترتبط فقط بالرغبة في توحيد اللغة المؤسسية أو ضبط آليات العمل، بل هي ضرورة

تنظيمية لضمان العدالة والشفافية، وتحقيق الانسجام بين مختلف مستويات الإدارة. فالدليل يشبه "الدستور التشغيلي" الذي

يمنح العاملين مرجعية آمنة، ويقلل من القرارات الفردية المرتجلة، ويُسهم في إرساء بيئة تتسم بالحوكمة والانضباط.

من هذا المنطلق، يظهر الدليل كأداة محورية في تقليص الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، إذ يربط بين المستويات الاستراتيجية (الرؤية

والسياسات العليا) والمستويات التشغيلية (الإجراءات والنماذج). وبذلك يضمن أن ما تخطط له الإدارة العليا يجد طريقه للتنفيذ

بطريقة متسقة، قابلة للقياس، وخاضعة للمساءلة والتحسين المستمر.

2️⃣ � تعريف دليل السياسات والإجراءات وأبعاده المؤسسية

ف دليل السياسات والإجراءات بأنه وثيقة تنظيمية شاملة تجمع في نسق متكامل السياسات العامة للمؤسسة، واللوائح التي يُعر

تنظم علاقات العمل، والإجراءات التفصيلية التي تضبط أداء العمليات التشغيلية، والنماذج المعيارية التي يعتمدها الموظفون في

تنفيذ مهامهم. فهو ليس مجرد "ملف إجرائي" يوزع على الإدارات، بل هو إطار معرفي ومنهجي يحدد بدقة ما يجب القيام به، ومن

يقوم به، وكيف يتم تنفيذه، وتحت أي ضوابط زمنية وجودية وقانونية.

الأبعاد المؤسسية لهذا الدليل متعددة، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

البعد التنظيمي: حيث يعمل الدليل كمرجع يوضح التسلسل الهرمي للعلاقات، من المستوى الاستراتيجي (السياسات العليا) إلى  �

المستوى التشغيلي (الإجراءات اليومية). هذا البعد يضمن وضوح خطوط السلطة والمسؤولية، ويحد من تضارب الصلاحيات.

� البعد القانوني والحوكمي: إذ يعكس الدليل التزام المؤسسة بالقوانين الوطنية والتشريعات المنظمة، ويترجم مبادئ الحوكمة مثل

الشفافية، المساءلة، العدالة، وسيادة القانون إلى ممارسات عملية قابلة للقياس والتقييم.

� البعد المعرفي والتدريبي: حيث يشكل الدليل أداة تعليمية للموظفين الجدد، ومرجعًا تدريبيًا دائمًا للعاملين الحاليين، مما يسهم في

تقليص منحنى التعلم ويعزز ثقافة العمل المؤسسي.

البعد التشغيلي: وهو الأهم في الحياة اليومية للمؤسسة، إذ يُمكّن الإدارات والموظفين من الرجوع إلى خطوات إجرائية محددة  �

تضمن التوحيد، الكفاءة، والسرعة في إنجاز الأعمال.

� البعد الاستراتيجي: فالدليل ليس معزولاً عن الخطط والرؤية المؤسسية، بل يعد أداة لترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج عمل

ISO في إدارة الجودة، يعد وجود هذا الربط بين الرؤية والإجراءات أحد أهم ركائز التحسين دقيقة قابلة للتنفيذ. وفق معايير 9001 



المستمر.

ومن خلال هذه الأبعاد، يصبح دليل السياسات والإجراءات بمثابة المعمار المؤسسي الذي يربط بين النظرية والتطبيق، ويضمن أن

تعمل المنظمة كوحدة منسجمة، بدلاً من أن تكون مجموعة من الإدارات المتفرقة.

3️⃣ ⚖️ الدليل كأداة للحوكمة والضبط الإداري

يُعَد دليل السياسات والإجراءات أداة جوهرية لترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، فهو يربط بين القيم العليا للإدارة الرشيدة وبين

الممارسات اليومية داخل المنظمة. إن الحوكمة ليست شعارات نظرية، بل هي منظومة آليات عملية تهدف إلى ضبط القرارات،

تنظيم العلاقات، تعزيز الشفافية، وضمان العدالة بين جميع الأطراف. وهنا يتجلى دور الدليل بوصفه الترجمة الإجرائية لتلك

المبادئ.

� الحوكمة والشفافية:

من أبرز ركائز الحوكمة وضوح القواعد التي تضبط العمل. يوفر الدليل هذا الوضوح من خلال سياسات مكتوبة تتيح لجميع الأطراف –

الإدارة العليــا، المــوظفين، العملاء، والجهــات الرقابيــة – فهــم الحقــوق والواجبــات. علــى سبيــل المثــال، عنــد وجــود ســياسة واضحــة

للمشتريات مدعومة بإجراءات دقيقة، تقل احتمالية الفساد أو تضارب المصالح، وتزداد ثقة أصحاب المصلحة.

� المساءلة والمسؤولية:

وفقًا لإطار COSO للرقابة الداخلية، لا يمكن تطبيق المساءلة دون وجود قواعد مرجعية تضبط الأدوار. الدليل يوضح بجلاء: من

المسؤول عن ماذا؟ ما هي حدود الصلاحيات؟ ما هي آليات التفويض؟ وبذلك يصبح أي إخلال بالمسؤولية قابلاً للتتبع والمراجعة.

� الضبط الإداري:

الضبط هنا يعني القدرة على متابعة العمليات وضمان سيرها وفق ما هو مخطط. الدليل يحقق هذا من خلال رسم خطوات إجرائية

تفصيلية تمنع العشوائية وتغلق الثغرات الإدارية. فالإدارة بدون دليل قد تعتمد على الاجتهاد الفردي أو التعليمات الشفوية، بينما

وجود الدليل يجعل العمليات مؤسسية قابلة للتكرار، والتدقيق، والتحسين.

� الامتثال للتشريعات والمعايير:

يعكس الدليل التزام المؤسسة بالقوانين الوطنية (مثل أنظمة العمل، ولوائح الخدمة المدنية)، كما يضمن توافقها مع المعايير

الدولية مثل ISO 9001 في الجودة، أو ISO 37000 في الحوكمة، أو ISO 37001 في مكافحة الرشوة. هذه المعايير لا تُفَعّل إلا عبر

إجراءات مكتوبة ومعتمدة.

� تقليل المخاطر:

من منظور إدارة المخاطر المؤسسية، يعد الدليل خط الدفاع الأول ضد المخاطر التشغيلية والإدارية. فهو يضع آليات للرقابة

الداخلية، ويحدد نقاط الفحص والمراجعة، ويضمن وجود إجراءات بديلة (contingency plans) عند حدوث أي خلل.

ل أساسًا للثقة بين وبهذا المعنى، يصبح الدليل عقدًا اجتماعيًا وتنظيميًا داخل المؤسسة: يضبط السلوك، يحمي الموارد، ويُشَك

جميع الأطراف. ومن دون هذا الدليل، تفقد الحوكمة معناها العملي وتظل مجرد إطار نظري لا يجد سبيله إلى التنفيذ.

4️⃣ � دوره في توحيد الممارسات وتقليل الازدواجية

من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات، خاصة الكبيرة أو متعددة الإدارات، وجود تباين في طرق العمل بين الوحدات المختلفة.

فقد نجد أن كل إدارة تطبق إجراءاتها الخاصة اعتمادًا على خبرة مديرها أو اجتهاد موظفيها، مما يؤدي إلى ازدواجية في الجهد،

تضارب في القرارات، وتأخير في الإنجاز. وهنا يظهر دليل السياسات والإجراءات كأداة حاسمة لتوحيد الممارسات وتنسيقها.



� توحيد المفاهيم:

الدليل يضمن أن جميع الموظفين يعملون وفق تعريفات ومصطلحات موحدة، فلا تختلف مثلاً "سياسة الترقيات" من إدارة إلى

أخرى، ولا تتباين "إجراءات المشتريات" حسب المزاج الإداري. هذا التوحيد يخلق لغة مؤسسية مشتركة تسهل التعاون وتقلل سوء

الفهم.

� تقليل الازدواجية:

عندما يغيب الدليل، قد نجد أن موظفًا في إدارة الموارد البشرية يعيد جمع بيانات سبق أن جمعتها إدارة أخرى، أو أن الإدارة المالية

تضع آلية تدقيق تختلف تمامًا عن تلك التي يعتمدها قسم التدقيق الداخلي. النتيجة: هدر وقت، وتضارب تقارير، وخلط في

المسؤوليات. الدليل يعالج هذه الثغرات من خلال تحديد تسلسل إجرائي واضح، وتوزيع دقيق للمهام، ومنع التكرار غير المبرر.

� رفع الكفاءة المؤسسية:

بحسب تقارير معهد إدارة العمليات (APQC)، فإن المؤسسات التي اعتمدت أدلة موحدة للسياسات والإجراءات نجحت في خفض

معدلات الأخطاء التشغيلية بنسبة تجاوزت 30%، وقللت زمن إنجاز المعاملات الداخلية بمعدل يقارب 25%. هذا التقدم ليس نتيجة

التكنولوجيا وحدها، بل بسبب توحيد الإجراءات وضبطها.

� تيسير التدريب والتأهيل:

وجود دليل موحد يجعل من السهل تدريب الموظفين الجدد، حيث لا يعتمدون على "التعلم من الزملاء" الذي قد يحمل تحريفًا أو

قصورًا، بل يتلقون تعليماتهم مباشرة من المصدر المعتمد. وبذلك تصبح ثقافة المؤسسة أكثر رسوخًا واستقرارًا.

� تعزيز العدالة الداخلية:

من أكبر المخاطر الإدارية أن يحصل موظف في إدارة معينة على امتيازات أو استثناءات لمجرد اختلاف الممارسات، بينما يُحرم موظف

آخر في إدارة أخرى من نفس الحق. بتوحيد السياسات عبر دليل رسمي، تُضبط العدالة المؤسسية وتُعزز الثقة في النظام الإداري.

� إزالة الغموض وبناء الثقة:

عندما تكون هناك إجراءات مكتوبة وموحدة، تقل الحاجة إلى الاجتهاد الفردي أو التعليمات الشفوية. وبهذا يُغلق الباب أمام

الممارسات غير الرسمية أو الاستثناءات غير المبررة، وتزداد ثقة الموظفين في المؤسسة وعدالتها.

إذن، فإن الدليل ليس مجرد وثيقة جامدة، بل هو أداة عملية تمنع تضارب السياسات، وتوحّد الإجراءات، وتقلل الهدر والازدواجية،

لتجعل المؤسسة أكثر رشاقة وقدرة على الاستجابة لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية.

5️⃣ � أثر الدليل على تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية

من بين أهم المبررات لاعتماد دليل السياسات والإجراءات في أي مؤسسة هو أثره المباشر على رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة

الإنتاجية. فالدليل لا يُكتب لمجرد التوثيق، بل ليكون أداةً عملية تساعد المؤسسة على تحقيق نتائج ملموسة.

� ضبط مسارات العمل وتدفق العمليات:

حين تُوثّق السياسات والإجراءات بشكل متكامل، يصبح كل موظف على دراية بمسؤولياته وحدود صلاحياته وخطوات عمله، مما

يقلل من حالات التداخل والتضارب. وهذا بدوره يقلل زمن إنجاز المعاملة الواحدة، ويمنع تعطّلها بسبب غياب الوضوح أو انتظار

قرارات إضافية.

� تقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد:

Lean إلى أن أكثر ما يضعف الإنتاجية هو ما يُعرف بالهدر (Waste)، سواء كان هدرًا في الوقت أو  Management تشير دراسات

الجهد أو المال. اعتماد الدليل يقلل هذا الهدر لأنه يحدد تسلسلاً منضبطًا للمهام، ويمنع تكرار الخطوات غير الضرورية، ويضمن

الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية.



� تحسين جودة المخرجات:

وفقًا لمعايير إدارة الجودة ISO 9001، فإن توثيق السياسات والإجراءات شرط أساسي لضمان جودة متناسقة ومتكررة. فبدون هذا

التوثيق قد ينجز فريق العمل نفسه المهمة بطرق مختلفة في كل مرة، مما يضعف ثبات الجودة. أما مع الدليل، فتصبح الإجراءات

معيارية (Standardized)، وبالتالي يرتفع مستوى الموثوقية في نتائج العمل.

� رفع الإنتاجية الفردية والجماعية:

الدليل يساعد الموظف على التركيز في عمله بدلاً من البحث عن تعليمات متفرقة أو انتظار توجيهات شفوية من المسؤولين. هذا

يقلل من الوقت الضائع ويزيد من تركيز الموظف على جوهر مهامه. أما على المستوى الجماعي، فإن وضوح الأدوار يقلل الخلافات

ويعزز العمل التعاوني المنظم.

� تسريع عمليات التدريب والتأهيل:

عندما يُعتمد الدليل كمصدر مرجعي، فإن تدريب الموظفين الجدد يصبح أسرع وأكثر فعالية. حيث لا يحتاج الموظف الجديد إلى المرور

(Onboarding) بفترات طويلة من التجربة والخطأ، بل يجد أمامه تعليمات مكتوبة واضحة. هذا يقلل من فترة الانغماس الوظيفي

ويزيد إنتاجيته منذ وقت مبكر.

� تحسين القدرة على التوسع المؤسسي:

المؤسسات التي تطمح إلى التوسع، سواء من خلال زيادة الفروع أو إطلاق خدمات جديدة، تحتاج إلى أساس تنظيمي متين. وجود

دليل سياسات وإجراءات مكتمل يمكّن المؤسسة من تكرار نموذجها التشغيلي بسهولة في أي فرع جديد، دون الحاجة لإعادة بناء

المنظومة من الصفر.

� تعزيز القدرة التنافسية:

في بيئة عمل تتسم بالسرعة والتغير المستمر، فإن المؤسسة التي تملك نظامًا إجرائيًا واضحًا تكون أسرع في التكيف، وأقل عرضة

للأخطاء، وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات العملاء والشركاء. وهذا ينعكس على موقعها التنافسي في السوق، ويجعلها أكثر جذبًا

للعملاء والمستثمرين.

� ووفق تقارير APQC، فإن المؤسسات التي اعتمدت أدلة سياسات وإجراءات رسمية ومتكاملة نجحت في تحقيق نسب زيادة في

الإنتاجية التشغيلية تراوحت بين 15% و35% خلال السنوات الثلاث الأولى من التطبيق، وهو رقم كبير يعكس الأثر الاستراتيجي لهذه

الأداة.

إذن، فإن دليل السياسات والإجراءات ليس وثيقة تنظيمية فحسب، بل هو رافعة تشغيلية ترفع الكفاءة، تقلل الهدر، تحسّن

الجودة، وتدفع بالإنتاجية الفردية والجماعية نحو مستويات أعلى من الأداء والإنجاز.

6️⃣ � أمثلة من مؤسسات عربية وعالمية اعتمدت الأدلة

إنّ قوة الدليل لا تكمن فقط في كونه وثيقة تنظيميّة، بل في كونه ممارسة عالمية اعتمدتها المؤسسات الرائدة لتثبت فعاليتها في

مختلف البيئات. وعند مراجعة التجارب العربية والعالمية، نجد أن المؤسسات التي وضعت أدلة سياسات وإجراءات رسمية قد حققت

قفزات نوعية في الأداء.

� التجربة السعودية:

.(CBAHI) في المملكة العربية السعودية، اعتمدت وزارة الصحة أدلة سياسات وإجراءات تشغيلية ضمن برنامج الاعتماد الصحي

هذه الأدلة كانت حجر الأساس في توحيد الممارسات بين المستشفيات والمراكز الصحية، وضمان تقديم رعاية صحية بمعايير

.JCI متقاربة، ما رفع مستوى رضا المستفيدين، وسهّل عمليات التقييم والاعتماد الدولي لاحقًا وفق معايير

� التجربة الإماراتية:

دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي أصدرت دليلاً متكاملاً للسياسات والإجراءات يغطي دورة حياة الموظف منذ التوظيف حتى



التقاعد. هذا الدليل عزّز مبدأ العدالة والشفافية، ومنح المؤسسات الحكومية قدرة على معالجة القضايا الوظيفية بطريقة معيارية،

مما رفع مؤشر الثقة في بيئة العمل الحكومية، وربط السياسات بمستهدفات رؤية دبي 2030.

� التجربة القطرية:

وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر اعتمدت أدلة سياسات وإجراءات لمدارسها الحكومية والخاصة. هذه الأدلة نظمت شؤون

المناهج، والأنشطة، وشؤون الطلاب، وضبطت العلاقة بين المدرسة والوزارة. وقد انعكس ذلك على تصنيف التعليم القطري

عالميًا، حيث باتت السياسات التعليمية أكثر وضوحًا وانسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم.

:(Toyota) التجربة العالمية – شركة تويوتا �

اعتمدت تويوتا منذ الخمسينيات ما يُعرف بـ Toyota Way، وهو دليل إجرائي وثقافي يجمع السياسات والقيم والإجراءات التشغيلية.

Lean) هذا النظام لم يقتصر على ضبط خطوط الإنتاج فحسب، بل أصبح نموذجًا يُحتذى عالميًا في كفاءة التشغيل وتقليل الهدر

Management)، حتى صار مرجعًا للأكاديميين والمهنيين.

:(World Bank) التجربة العالمية – البنك الدولي �

يمتلك البنك الدولي أدلة تفصيلية للسياسات والإجراءات تغطي جميع عملياته: من إدارة القروض والمنح، إلى متابعة المشاريع

التنموية، إلى ضمان الامتثال لمعايير البيئة والمجتمع. هذه الأدلة جعلت البنك مؤسسة معولمة قادرة على العمل بمرونة وكفاءة

في مختلف الدول، مع الحفاظ على حد أدنى من المعايير الموحدة.

� التجربة العالمية – الجامعات الرائدة:

جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وضعتا أدلة سياسات وإجراءات تفصيلية للقبول، والبحث العلمي، والأخلاقيات الأكاديمية. هذه

الأدلة تحولت إلى ميثاق تنظيمي يضمن العدالة والشفافية، ويحد من النزاعات، ويمنح الجامعة قدرة على تحقيق سمعة علمية

راسخة عالميًا.

� تشير تقارير معهد APQC إلى أن المؤسسات التي اعتمدت أدلة رسمية للسياسات والإجراءات نجحت في:

خفض زمن إنجاز المعاملة الواحدة بنسبة 20 إلى %40.

رفع درجة رضا الموظفين والعملاء بأكثر من %25.

تعزيز قدرتها على اجتياز برامج الاعتماد الدولية بنجاح.

إذن، التجارب العملية، سواء في العالم العربي أو في كبرى المؤسسات العالمية، تثبت أن دليل السياسات والإجراءات ليس خيارًا

تنظيميًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الكفاءة والحوكمة والتميز المؤسسي.

7️⃣ � العلاقة بين دليل السياسات والإجراءات والخطط الاستراتيجية

إنّ المؤسسات لا تنهض بمجرد إعلان الرؤى الكبرى أو صياغة الخطط الاستراتيجية الطموحة، بل تحتاج إلى آلية عملية تترجم هذه

الرؤى والخطط إلى واقع ملموس. هنا يبرز دور دليل السياسات والإجراءات كأداة تربط بين المستوى الاستراتيجي (الرؤية

والخطة) و المستوى التشغيلي (التنفيذ اليومي والإجراءات العملية).

� الدليل كجسر استراتيجي:

يمكن تشبيه الخطة الاستراتيجية بأنها الخريطة، بينما يمثّل دليل السياسات والإجراءات الطريق المعبد الذي يسير فيه العاملون

خطوة بخطوة. فالرؤية تضع الوجهة النهائية، والخطة تحدد الأهداف المرحلية، بينما الدليل يُفصّل القواعد والإجراءات التي تضمن



السير المنظم نحو هذه الأهداف دون انحراف أو ارتباك.

� مواءمة بين التخطيط والتنفيذ:

واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات هي الفجوة بين ما يُخطط له في الاجتماعات العليا وبين ما يُنفّذ في الميدان. وقد

أظهرت دراسات معهد ماكينزي (McKinsey Institute) أن 70% من الاستراتيجيات المؤسسية تفشل في مرحلة التنفيذ بسبب

غياب أدوات مؤسسية واضحة تربط السياسات التنفيذية بالخطة الاستراتيجية. وهنا يأتي الدليل ليؤدي دور الأداة التفسيرية التي

تترجم الاستراتيجية إلى مهام يومية متسقة.

� ترابط مع مؤشرات الأداء:

الخطة الاستراتيجية تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، لكن لا يمكن قياس هذه المؤشرات دون وجود سياسات وإجراءات

معيارية. فكيف يُقاس مثلاً مستوى رضا العملاء إن لم تكن هناك إجراءات واضحة للتعامل مع شكاواهم؟ وكيف يُقاس كفاءة

التوظيف إن لم تكن هناك سياسات موثقة لعمليات الاستقطاب والاختيار؟ من هنا يصبح الدليل حلقة وصل مباشرة بين مؤشرات

الأداء وبين نتائجها الفعلية.

� أداة للحوكمة الاستراتيجية:

لا تكتمل الحوكمة المؤسسية بمجالس إدارات أو لجان عليا فقط، بل تحتاج إلى وثائق تشغيلية تضبط الانحرافات وتمنع تضارب

المصالح. دليل السياسات والإجراءات يضمن أن يكون التنفيذ منسجمًا مع الرؤية العليا، وأن لا تُتخذ قرارات متسرعة تخالف الاتجاه

الاستراتيجي. وهذا يعزز الرقابة والشفافية ويُقلل من المخاطر التنظيمية.

� أمثلة تطبيقية:

في رؤية السعودية 2030، تم ربط كل برنامج تنفيذي (مثل برنامج التحول الوطني) بأدلة سياسات وإجراءات لتنظيم

العمل الحكومي. هذه الأدلة كانت الضمانة الحقيقية لتوحيد الأداء بين الوزارات والهيئات المختلفة.

في المفوضية الأوروبية، تم إصدار أدلة سياسات وإجراءات لتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي. هذه الأدلة ربطت بين

الطموحات الاستراتيجية (التحول الرقمي) وبين تفاصيل التنفيذ (الإجراءات الخاصة بالبيانات المفتوحة، وحماية الخصوصية،

والتحول إلى الخدمات الإلكترونية).

� النتيجة الجوهرية:

العلاقة بين الدليل والخطة ليست علاقة ثانوية، بل هي علاقة وجودية: فالخطة بدون دليل تظل طموحًا نظريًا، والدليل بدون خطة

يتحول إلى أوراق صامتة بلا اتجاه. الجمع بينهما هو ما يصنع الفاعلية المؤسسية ويحوّل المؤسسات من مجرد واضعة استراتيجيات

إلى مؤسسات مُنفّذة بامتياز.

8️⃣ � كيف يساهم الدليل في تقييم الأداء والامتثال للمعايير

إنّ تقييم الأداء المؤسسي لا يمكن أن يقوم على الانطباعات أو الاجتهادات الفردية، بل يحتاج إلى معايير موضوعية قابلة للقياس.

وهنا يظهر دور دليل السياسات والإجراءات كأداة منهجية تؤسس لمرجعية موحدة تُبنى عليها عمليات التقييم.

� المرجعية الموحدة للتقييم:

حينما يمتلك كل قسم أو وحدة في المؤسسة دليلاً يوضح السياسات والإجراءات، يصبح من الممكن قياس الأداء على أساس هذه

beyond المرجعيات المكتوبة. فعلى سبيل المثال، إذا نصّ الدليل على أن معالجة الشكوى يجب أن تتم خلال 5 أيام عمل، فإن أي تأخير

هذا المدى يمكن قياسه مباشرة كإخفاق في الأداء. وبهذا يتحول التقييم من حكم شخصي إلى مؤشر موضوعي.



� ربط الأداء بالمعايير الدولية:

تُعتبر المواصفات العالمية مثل ISO 9001 في الجودة، أو ISO 27001 في أمن المعلومات، أو معايير EFQM للتميز المؤسسي، أطرًا

تستند أساسًا إلى وجود سياسات وإجراءات مكتوبة. فوجود الدليل يمكّن المؤسسات من مواءمة أدائها مع هذه المعايير الدولية،

ويجعلها قادرة على اجتياز عمليات التدقيق (Auditing) بنجاح. وقد أشارت دراسات منظمة الأيزو أن المؤسسات التي تطبق أدلة

سياسات وإجراءات واضحة تحقق نسب نجاح أعلى بـ 40% في الاعتمادات الدولية مقارنة بالمؤسسات التي تفتقدها.

� تعزيز الشفافية والمساءلة:

من أهم وظائف التقييم المؤسسي ضمان العدالة في توزيع المسؤوليات، والتأكد من أن كل موظف يُحاسب على ما هو مكتوب

ومعتمد وليس على اجتهاد شخصي. وجود الدليل يضمن أن المساءلة ليست اعتباطية، بل قائمة على سياسات واضحة وإجراءات

محددة سلفًا، مما يرسّخ ثقافة الإنصاف ويقلل من النزاعات التنظيمية.

� التحسين المستمر:

التقييم ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للتحسين. والدليل يوفر قاعدة بيانات معيارية يستطيع المقيمون مقارنة الأداء الحالي بها،

وتحديد الفجوات، ووضع خطط التطوير. مثلاً: إذا أظهر التقييم أن نسبة إنجاز المعاملات في الوقت المحدد لا تتجاوز 70% بينما

السياسة تنص على 95%، فهذا يعني وجود فجوة تتطلب تدخلاً عبر التدريب، أو تعديل الإجراءات، أو تحسين الأنظمة التقنية.

� الأمثلة التطبيقية:

في وزارة الصحة السعودية، اعتمدت الأدلة الإجرائية كأحد ركائز التقييم لمبادرات التحول الصحي، فتم قياس التزام

المستشفيات بسياسات مكافحة العدوى عبر معايير موثقة، وهو ما أدى إلى رفع معدل الامتثال إلى أكثر من %90.

في المؤسسات التعليمية الفنلندية، جرى ربط تقييم أداء المدارس بالأدلة التنظيمية الخاصة بالمناهج وطرق التدريس،

مما جعل نتائج التقييم قابلة للمقارنة بين مختلف المدارس على مستوى وطني، وسمح بتحديد أفضل الممارسات

وتعميمها.

� خلاصة المحور:

إنّ وجود دليل سياسات وإجراءات يجعل تقييم الأداء أكثر موضوعية، ويحوّله من مجرد عملية محاسبة إلى عملية تعلم وتحسين

مستمر. كما أنّه يعزز الامتثال للمعايير المحلية والدولية، ويجعل المؤسسة في موقع أقوى أمام جهات التدقيق، ويضمن شفافية

ومساءلة عادلة لجميع الأطراف.

9️⃣ ⚠️ مخاطر غياب دليل السياسات والإجراءات

إنّ غياب دليل السياسات والإجراءات لا يُعد مجرد نقصٍ إداري، بل يمثل مخاطرة استراتيجية وتنظيمية تهدد استقرار المؤسسة

وفاعليتها على المدى القصير والبعيد. فالسياسات والإجراءات ليست أوراقًا ثانوية، وإنما هي العصب التنظيمي الذي يربط الرؤية

بالواقع، ويحوّل الأهداف إلى ممارسات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

� الفوضى التنظيمية وفقدان الاتجاه:

ذ كل إجراء وفق رؤية شخصية أو ذاكرة عندما تفتقد المؤسسة مرجعية مكتوبة، يصبح العمل عرضة للاجتهادات الفردية، ويُنف

موظف. هذا يؤدي إلى تضارب في القرارات، وازدواجية في المسؤوليات، وغياب معيار موحد لضبط الأداء. وقد أثبتت دراسات في

الإدارة التنظيمية أن المؤسسات التي تفتقد إلى أدلة عمل واضحة تسجّل معدلات أخطاء إجرائية تفوق غيرها بنسبة تصل إلى %65.

� انعدام الشفافية وضعف المساءلة:

غياب السياسات والإجراءات المكتوبة يفتح الباب أمام القرارات الاعتباطية، ويضعف آليات المساءلة. فالمدير لا يجد ما يستند إليه عند



محاسبة موظف، والموظف لا يجد ما يحميه من التعسف. وهذا يخلق بيئة يسودها انعدام الثقة، ويؤدي إلى نزاعات داخلية تستنزف

وقت المؤسسة وجهدها.

� التأثير السلبي على الاستدامة المؤسسية:

المنظمات التي تبني أداءها على الذاكرة الشخصية للموظفين تواجه خطر الانهيار بمجرد انتقال هؤلاء الموظفين أو تقاعدهم.

فالمعرفة الضمنية التي يحملها الأفراد تضيع، ويبدأ الموظفون الجدد من الصفر. وجود دليل سياسات وإجراءات يحفظ هذه المعرفة

وينقلها عبر الأجيال المؤسسية، بينما غيابه يجعل المؤسسة أسيرة للأشخاص بدلاً من أن تكون قائمة على أنظمة.

� تعطّل التحسين المستمر والجودة:

ISO أو مبادئ الكايزن للتحسين المستمر. إذ لا من دون دليل، يصبح من المستحيل تقريبًا تطبيق أنظمة إدارة الجودة مثل 9001 

يمكن قياس جودة إجراء ما أو تحسينه إذا لم يكن موثقًا ومكتوبًا بشكل معتمد. هذا يحرم المؤسسة من فرص التحسين، ويجعلها

متأخرة عن المنافسين في السوق.

� مخاطر قانونية وتشغيلية:

في بيئات العمل المعاصرة، تتطلب الجهات الرقابية والتشريعية وجود سياسات وإجراءات واضحة لضمان الامتثال. غياب الدليل قد

يؤدي إلى مخالفات قانونية أو مالية جسيمة، خاصة في قطاعات مثل البنوك، الصحة، والتعليم. وقد وثّقت تقارير منظمة الشفافية

الدولية أن غياب أدلة السياسات يعد أحد أبرز ثغرات الفساد الإداري، حيث يسهل تمرير القرارات بلا سند تنظيمي.

� تراجع السمعة المؤسسية:

المؤسسة التي لا تمتلك دليلاً إجرائيًا تصبح غير قادرة على إثبات مصداقيتها أمام المستثمرين والشركاء والعملاء. ومع كل خطأ إداري

أو تأخير في الخدمات، تتضرر السمعة، وهو ما قد يفقدها حصتها في السوق أو يضعف ثقة المجتمع بها.

� الأمثلة التطبيقية:

في إحدى الهيئات الحكومية العربية، أدى غياب الأدلة التنظيمية إلى تضارب في تفسير اللوائح بين الإدارات، مما تسبب في

تعطيل معاملات المواطنين لأسابيع طويلة، وأدى إلى تدخل الجهات العليا لإعادة هيكلة العمل.

أما في قطاع خاص، فقد شهدت شركة صناعية عالمية أزمة قانونية كلّفتها ملايين الدولارات بعد أن عجزت عن إثبات

اتباعها لإجراءات السلامة، لعدم وجود دليل مكتوب يمكن تقديمه كمرجع للالتزام.

� خلاصة المحور:

إنّ مخاطر غياب دليل السياسات والإجراءات ليست تفصيلاً إداريًا يمكن تجاوزه، بل هي تهديد وجودي للمؤسسة، يمسّ شفافيتها

واستدامتها وقدرتها التنافسية وسمعتها أمام المجتمع والجهات الرقابية. لذا فإن وجود الدليل ليس ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة

استراتيجية تحمي المؤسسة من الانهيار وتفتح لها أبواب التميز.

� � خاتمة: دعوة إلى تبني الأدلة كركيزة للتنظيم والتميز

إنّ رحلة أي مؤسسة نحو التميز ليست مجرد شعارات تُرفع، أو خطط تُصاغ على الورق، وإنما هي منظومة متكاملة تقوم على التوثيق

والحوكمة والتنفيذ المنضبط. ومن خلال ما استعرضناه في هذا المقال، يتضح أن دليل السياسات والإجراءات ليس أداة ثانوية أو

كمالية، بل هو الركيزة التي تُبنى عليها معالم المؤسسة الحديثة، والضمانة التي تحميها من الفوضى، وتوجهها نحو الكفاءة والفعالية

والاستدامة.

� الدليل كجسر بين الرؤية والتطبيق:

كم من مؤسسة صاغت رؤى طموحة واستراتيجيات متقدمة، لكنها تعثرت عند التنفيذ لغياب آلية عملية تضبط الحركة اليومية؟ هنا



يظهر دور الدليل باعتباره الجسر الذي ينقل الفكرة إلى ممارسة، والخطة إلى إنجاز، والرؤية إلى واقع ملموس.

� أهمية الدليل في بناء ثقافة تنظيمية مشتركة:

الدليل لا يخاطب الإدارة وحدها، بل هو أداة لبناء وعي جمعي بين العاملين. فعندما يعرف كل موظف حقوقه وواجباته وخطوات

عمله بالتفصيل، تقل مساحة الاجتهاد الفردي، وتزداد مساحة العمل الجماعي المنظم. وهذا يسهم في خلق ثقافة مؤسسية قائمة

على الشفافية، والعدالة، والمسؤولية المشتركة.

� الدليل كضمانة للحوكمة الرشيدة:

في زمن تتسارع فيه التحديات وتزداد فيه المساءلة من قبل الحكومات والجهات الرقابية والمجتمع، يصبح وجود دليل سياسات

وإجراءات مكتوب ومعتمد هو الحصن الذي يحمي المؤسسة من الانزلاقات القانونية أو الإدارية. فالمؤسسات التي تستند إلى أدلة

واضحة تتمتع بقدرة أكبر على إثبات التزامها، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة بها.

� الدليل مدخل للتحسين المستمر:

اعتماد الدليل ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمسار مستمر من المراجعة والتطوير. إذ أن السياسات والإجراءات ينبغي أن تُراجع

دوريًا لتواكب المستجدات التشريعية والتقنية، وأن تُحدث وفق نتائج التغذية الراجعة من الموظفين والعملاء. ومن هنا يصبح الدليل

أداة ديناميكية للتحسين لا وثيقة جامدة.

� نداء للمؤسسات:

إننا في ختام هذا المقال نوجّه دعوة صريحة لكل مؤسسة – صغيرة كانت أو كبيرة، خاصة أو حكومية، محلية أو دولية – إلى أن تجعل

من إعداد دليل سياسات وإجراءات معتمد أولوية قصوى ضمن خططها الاستراتيجية. فالدليل ليس فقط حاميًا من المخاطر، بل

هو أيضًا محفّز للإبداع، ومسرّع للتحول، ورافعة أساسية للتميز المؤسسي.

� الخلاصة:

لقد أثبتت التجارب أن المؤسسات التي تهمل وجود دليل سياسات وإجراءات تفقد بوصلة التنظيم وتتعرض لهدر كبير في الوقت

والموارد، بينما تلك التي تبنّت الأدلة وأحسنت تطويرها استطاعت أن تضع لنفسها مكانة تنافسية راسخة في بيئات معقدة

وسريعة التغير. ومن هنا فإن تبني الدليل لم يعد خيارًا إداريًا، بل هو ضرورة وجودية واستراتيجية لا غنى عنها لكل مؤسسة تطمح

إلى البقاء والتفوق.
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